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  .تطور النظام المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات: المحور الأول

ذلك لقد عمدت الجزائر منذ استقلالها على بناء جهاز مصرفي یتماشى والتنمیة الاقتصادیة، واعتمدت في 

على العدید من الإصلاحات والتغییرات، خاصة في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، حیث انتقل النظام 

المصرفي من نظام یعتمد على نوع واحد من البنوك، مارست فیه الخزینة العمومیة دورا مباشرا في تمویل الاقتصاد 

  .یعتمد على قواعد السوقبتوجیه الائتمان من خلال البنوك العمومیة إلى نظام مصرفي 

  الإصلاحات المصرفیة في الجزائر: اولا

شهد القطاع المصرفي الجزائري العدید من الإصلاحات بدایة من سنوات السبعینات وإلى غایة السنوات الأخیرة   

حیث هدفت في مجملها إلى مسایرة ومواكبة المستجدات والمتغیرات الإقتصادیة التي شهدها النظام الإقتصادي 

  .المنتهج في كل مرحلة التوجه الإقتصاديالوطني، ومختلف التأثیرات الإقتصادیة العالمیة، فعكست بذلك 

  :1985 -1971الإصلاح المالي والمصرفي لسنة : ثانیا

عرفت هذه المرحلة إدخال بعض التعدیلات والإصلاحات على السیاسة النقدیة والمالیة تماشیا مع السیاسة العامة   

في إطار المخطط  1971المالي لسنة للدولة في إطار النهج الإقتصادي للبلاد آنذاك، كما تم إقرار الإصلاح 

وأهم . بهدف إزالة الإختلال وتخفیف الضغط على الخزینة في تمویلها للإستثمارات 1973- 1970الرباعي الأول 

  :ما جاء به الإصلاح 

أعطى هذا الأمر صلاحیات إضافیة للبنك المركزي، بعدما كانت تنحصر مهامه في خدمة الخزینة العامة وذلك  - 

  .روض وتسبیقات بدون قید أو شرطبمنحها ق

  إنشاء المجلس الوطني للقرض كهیئة إستشاریة، واللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة كهیئة رقابیة، وهذا بموجب - 

  .1971جوان  30الصادر في  74-71الأمر 

بنك إستثماري  كإمتداد للصندوق الجزائري للتنمیة، وهو 1972جوان  07تم تأسیس البنك الجزائري للتنمیة في  - 

حل محل الخزینة العمومیة في مجال منح القروض الطویلة الأجل، في إطار تمویل المخططات التنمویة ومنها 

  .المخطط الرباعي الأول والثاني

  .إمكانیة إستعمال السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العمومیة لتمویل عملیات الإستغلال - 

ي تعبئة الإدخار الوطني عن طریق المساهمة الإجباریة للمؤسسات العمومیة في تقویة دور المؤسسات المالیة ف - 

  . میزانیة الدولة

  . یتم التمویل البنكي للمؤسسات العمومیة بقیام هذه الأخیرة بتوطین كل عملیاتها المالیة في بنك واحد - 

  .تحدید معدلات الفائدة بطریقة مركزیة وإداریة - 

مؤسسات العمومیة لأجل تسهیل مهامها، لكن في المقابل یتوجب على هذه المؤسسات تكون البنوك في خدمة ال - 

توطین حساباتها في بنك تجاري واحد ولكل عملیاتها، حیث أن كل بنك متخصص في التعامل وتمویل قطاع 

  .إقتصادي محدد
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لعمومیة المخططة والمتمثلة ، تم تحدید طرق تمویل الإستثمارات ا1971لقانون المالیة لسنة  07من خلال المادة  - 

  :فیما یلي 

 قروض بنكیة متوسطة الأجل، تتم بواسطة إصدار سندات قابلة للإعادة الخصم لدى البنك المركزي.  

 قروض بنكیة طویلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالیة متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمیة.  

  تصریح مسبق من وزارة المالیةالتمویل عن طریق القروض الخارجیة، وذلك من خلال.  

أعید النظر في دور الخزینة العمومیة، حیث تم إلغاء تمویل المؤسسات  1979-1978للإشارة فإنه في المرحلة   

عن طریق القروض البنكیة المتوسطة الأجل، وحلت الخزینة العمومیة محل البنوك في تمویل الإستثمارات 

، وبالتالي أصبح دور البنوك في هذه المرحلة عبارة عن قناة تمر من المخططة عن طریق القروض طویلة الأجل

  .خلالها الأموال من الخزینة إلى المؤسسات العمومیة

  .1990النظرة الجدیدة من الندرة الى الفائض وإصلاح عام : ثالثا

والمتعلق بالنقد والقرض نصا تشریعیا یعكس بحق   1990أفریل14الصادر في  10- 90یعتبر القانون رقم 

اعترافا بأهمیة المكانة التي یجب أن یكون علیها النظام البنكي، ویعتبر من القوانین التشریعیة الأساسیة 

، فقد حمل أفكارا جدیدة فیما 1988و1986 التي جاء بها قانونا  للأفكارللإصلاحات، وبالإضافة إلى أنه أخذ بأهم 

بتنظیم النظام البنكي وأدائه، كما أن المبادئ التي تقوم علیها ومیكانیزمات العمل التي یعتمدها تترجم إلى حد یتعلق 

كبیر الصورة التي سوف یكون علیها هذا النظام في المستقبل، وللأهمیة هذه المبادئ التي یقوم علیها، سنتطرق 

  .إلیها  فیما یلي بنوع من التركیز

  . لاحات المصرفیة في الجزائردوافع الإص : رابعا

  :إن المبررات التي أدت إلى الإصلاح المصرفي  في الجزائر  متعددة  ومتنوعة ونعرض منها

فلقد أصبحت الحاجة ملحة وضروریة لإجراء مراجعة جذریة للنصوص القانونیة التي تحكم : دوافع نقدیة1-

تطورات الحاصلة على الصعید الداخلي والخارجي النشاط المصرفي في الجزائر على الوجه الذي یتناسب مع ال

بما یسمح البنوك من أداء دورها بفعالیة، وبما یسمح للسلطات النقدیة من إدارة السیاسة النقدیة بصرامة وأكثر 

  استقلالیة؛

 تعتبر البنوك مؤسسات تقوم بوظیفة الوساطة المالیة، وتلعب دورا هاما في تمویل التنمیة: دوافع اقتصادیة2-

ونظرا لحساسیة هذا الدور، فإن أي إصلاح اقتصادي  لا یكتمل ما لم یواكبه إصلاح في النظام المصرفي والمالي 

بما سیسمح من تمكین البنوك من أداء دورها كاملا في تجمیع الموارد وتخصیها نحو المشاریع والأنشطة 

مصرفي وتحسن دوره في مجال الوساطة المالیة  الإقتصادیة بفعالیة، ومن المعلوم أنه كلما زادت كفاءة القطاع ال

  كلما انعكس ذلك إیجابیا على الوضع الإقتصادي  بشكل عام؛
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بالتطورات التقنیة التي حدثت في مجال تكنولوجیا الإعلام والاتصال  ترتبط هذه الدوافع: دوافع تقنیة3-

ع الإلكترونیة وتحدیث وعصرنة أنظمة وتوظیفها في مجال الصناعة المصرفیة، والتوسع في استخدام وسائل الدف

 .  الدفع  والربط الشبكي بین البنوك وإدخال أنظمة المقاصة الإلكترونیة

  ).قطیعة ذات دلالات(مبادئ قانون النقد والقرض : خامسا

  :أما عن مبادئه الأساسیة فانه یمكن اختصارها في النقاط التالیة

كانت القرارات النقدیة تتخذ تبعا للقرارات الحقیقیة، على أساس :الحقیقیةالفصل بین الدائرة النقدیة والدائر  - 1

كمي حقیقي في هیئة التخطیط، وتبعا لذلك لم تكن أهداف نقدیة بحتة، بل أن الهدف الأساسي هو تعبئة الموارد 

قدیة والحقیقیة، حتى اللازمة لتمویل البرامج الاستثماریة المخططة، وقد تبنى قانون مبدأ الفصل بین الدائرتین الن

  .تتخذ القرارات على أساس الأهداف النقدیة التي تحددها السلطة النقدیة وبناءا على الوضع النقدي السائد

لم تعد الخزینة حرة في اللجوء إلى عملیة القرض، كما كانت في :الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة المالیة - 2

العجز، هذا الأمر أدى إلى التداخل بین صلاحیات الخزینة وصلاحیات  السابق تلجأ إلى بنك الجزائر لتمویل

السلطة النقدیة، وخلق تداخلا بین أهدافهما التي لا تكون متجانسة بالضرورة، وجاء هذا القانون لیفصل بین 

  :الدائرتین، فأصبح تمویل الخزینة قائم على بعض القواعد، وقد سمح هذا المبدأ بتحقیق الأهداف التالیة

  عن الدور المتعاظم للخزینة؛) بنك الجزائر(استقلال البنك المركزي  -

  ، وتسدید الدیون السابقة المتراكمة علیها؛)بنك الجزائر(تقلیص دیون الخزینة اتجاه البنك المركزي  -

  الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة، على التوازنات النقدیة؛ -

  .تصادتراجع التزامات الخزینة في تمویل الاق -

كانت الخزینة في النظام الموجه تلعب الدور الأساسي في تمویل :الفصل بین دائرة المیزانیة ودائرة الائتمان - 3

استثمارات المؤسسات العمومیة، حیث همش النظام المصرفي وكان دوره یقتصر على تسجیل  عبور الأموال من 

ذلك، فأبعدت الخزینة من منح القروض للاقتصاد، لیبقى دائرة  الخزینة إلى المؤسسات، فجاء القانون لیضع حدا ل

دورها یقتصر على تمویل الاستثمارات العمومیة المخططة من طرف الدولة، ومن ثم أصبح توزیع القروض لا 

  .یخضع لقواعد إداریة، وإنما یركز أساسا على مفهوم الجدوى الاقتصادیة للمشروع

السلطة النقدیة سابقا مشتتة في مستویات عدیدة، فوزارة المالیة كانت  كانت:إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة - 4

لتمویل ) بنك الجزائر(تتحرك على أساس السلطة النقدیة، والخزینة كانت تلجأ في أي وقت إلى البنك المركزي 

یعة الحال كان یمثل بطب) بنك الجزائر(عجزها، وكانت تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدیة، والبنك المركزي 

سلطة نقدیة لاحتكاره امتیاز إصدار النقود، ولذالك جاء قانون النقد والقرض لیلغي هذا التعدد في مراكز السلطة 

النقدیة، وكان ذلك بأنه أنشأ سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة عن أي جهة كانت، وقد وضع هذه السلطة النقدیة في 

ا مجلس النقد والقرض، وجعل قانون النقد والقرض هذه السلطة الدائر النقدیة، وبالذات في هیئة جدیدة أسماه

  :النقدیة
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  وحیدة، لیضمن انسجام السیاسة النقدیة؛ -

  مستقلة، لیضمن تنفیذ هذه السیاسة من أجل تحقیق الأهداف النقدیة؛ -

  .ةموجودة في الدائرة النقدیة، لكي یضمن التحكم في تسییر النقد ویتفادى التعارض بین الأهداف النقدی -

كرس قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام بنكي على مستویین، ویعني ذلك  :وضع نظام بنكي على مستویین - 5

التمییز بین نشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاط البنوك التجاریة كموزعة للقروض، وبموجب هذا الفصل 

عملیاتها، كما أصبح بإمكانه أن یوظف مركزه  أصبح البنك المركزي یمثل فعلا بنكا للبنوك، یراقب نشاطها ویتابع

كملجأ أخیر للإقراض في التأثیر على السیاسات الاقراضیة للبنوك وفقا لما تقتضیه الوضع النقدي، وبموجب ترأسه 

للنظام النقدي وتواجده فوق كل البنوك، بإمكانه أن یحدد القواعد العامة للنشاط البنكي ومعاییر تقییم هذا النشاط في 

  .تجاه خدمة أهدافه النقدیة وتحكمه في السیاسة النقدیةا

  .أهداف قانون النقد والقرض: سادسا

، والمتضمن قانون النقد والقرض، نقطة تحول 1990- 04- 14الصادر في  10-90یشكل القانون رقم 

  :یليوتتمثل الأهداف الأساسیة لقانون النقد والقرض ما  نوعیة في مسار النظام المصرفي الجزائري،

العمومیة،  ضبط العلاقة بین بنك الجزائر والذي كان یسمى من قبل بالبنك المركزي الجزائري وبین الخزینة -

  بعدما كان هذا الأخیر أداة لتمویل الخزینة دون قیود؛

منح صلاحیات أكبر لبنك الجزائر من أجل إقامة نظام مالي ومصرفي أكثر استقرارا، وذلك من خلال  -

ومنحه صلاحیات واسعة لمراقبة أعمال البنوك والمؤسسات ) كسلطة نقدیة(د والقرض إنشاء مجلس للنق

المالیة، وقد تم في هذا الصدد إصدار تعلیمة بنك الجزائر الخاصة بقواعد الحذر في تسییر المؤسسات 

  المصرفیة والمالیة؛

المستشار للحكومة، كما أن منح استقلالیة أكبر لبنك الجزائر عن السلطة التنفیذیة، حیث أصبح یؤدي دور  -

هذه الاستقلالیة تعني تحمیل مؤسسة الإصدار المسؤولیة عن الاستقرار النقدي، بالتالي مساءلتها من طرف 

  بعد عرض المحافظ لتقریره السنوي في المجلس الشعبي الوطني؛) ولیس الحكومة(نواب الشعب 

لي والمصرفي بعدما كان حكرا على القطاع فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الما -

 .العام، وهو ما یترجم هدف دعم الوساطة المالیة وخلق جو من المنافسة
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  .تعدیلات قانون النقد والقرض : سابعا

عرف قانون النقد والقرض عدة نقائص، مما استوجب استحداثه بقوانین معدلة ومتممة، وهي على التوالي  

  .2003و 2001

معلما هاما في الإصلاح المصرفي  10- 90بالرغم من اعتبار قانون النقد والقرض : 2001تعدیلات سنة - 1

والمالي، وفي دعم السوق النقدیة، إلا أنه وعلى مدى عشر سنوات بدى من الضروري إعادة تهیئة بعض أحكامه، 

بنك " المتعلقة عموما بإدارة ومراقبة و  10- 90المتمم والمعدل لبعض أحكام مواد القانون  01- 01لذا تم سن الأمر 

  .2001فیفري  27والصادر في " الجزائر

أساسا  01- 01ومن بین المواد المعدلة والتي مست محافظ بنك الجزائر ونوابه،ولقد هدفت تعدیلات الأمر رقم 

  :إلى تقیم مجلس النقد والقرض إلى هیئتین

  ؛"بنك الجزائر" دارة وتوجیهتتمثل في مجلس الإدارة، والمكلف بإ :الهیئة الأولى

تتمثل في مجلس النقد والقرض، والذي یختلف عن المجلس السابق، حیث أصبح مكلف بالقیام  :الهیئة الثانیة

 .بدور السلطة النقدیة

بعد إفلاس وانهیار بنك الخلیفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري، لجأت السلطات : 2003تعدیلات سنة - 2

  والمتعلق بالنقد  2003أوت  26الصادر في  11- 03بالأمر رقم  10- 90العمومیة إلى إعادة صیاغة القانون 

  :والقرض، هذا النص الجدید والمشرع للنشاط المصرفي والمالي یستجیب لثلاثة أهداف وهي

  من خلال :تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته بشكل أفضل - 2-1

  الفصل داخل بنك الجزائر بین مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض؛ -

توسیع صلاحیات المجلس الذي تخول له اختصاصات في مجال الساسة النقدیة وسیاسة الصرف؛ والتنظیم  -

  والإشراف؛

  .الرقابةتقویة استقلالیة اللجنة المصرفیة وتعزیز  -

  وذلك عن طریق: تعزیز التشاور بین بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي - 2-2

إعلام مختلف المؤسسات الدولیة بتقاریر دوریة وإنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة للدائرة  -

  الأرصدة الخارجیة والمدیونیة الخارجیة؛

  ادیة والمالیة، وتسییر بنك الجزائر؛إثراء محتوى وشروط التقاریر الاقتص -

  تحقیق سیولة أفضل في تداول المعلومات المالیة؛ -

  .إتاحة تسییر نشط للمدیونیة العمومیة -

  من خلال :تهیئة الظروف من أجل حمایة أفضل للمصارف وادخار الجمهور - 2-3

  على مرتكبي المخالفات؛تقویة شروط وممیزات اعتماد المصارف ومسییرها، والعقوبات الجزائیة المفروضة  -

  زیادة العقوبات والجزاءات لمخالفي القانون المصرفي أثناء القیام بالنشاطات المصرفیة؛ -
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  منع تمویل نشاطات المؤسسات المملوكة من طرف مدراء ومسیري المصرف؛ -

  تقویة حقوق جمعیة المصارف والمؤسسات المالیة، واعتماد هذه الهیاكل من طرف بنك الجزائر؛ -

 .شروط عمل مركز للمخاطر تقویة -

  .هیكل الجهاز المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات : ثامنا

 مصرفا ومؤسسة مالیة معتمدة، وهي) 26(من ستة وعشرین  2010تكون هذا الجهاز في نهایة سنة 

  :تتوزع حسب الشكل یلي

  .2011غایة سنة  قائمة البنوك والمؤسسات المالیة المعتمد من طرف بنك الجزائر إلى): 1(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  .2011من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات بنك الجزائر تقریر : المصدر

 

قائمة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية جانفي 

2011  

  قائمة البنوك العمومية والخاصة

  بنك الجزائر الخارجي-

  بنك الوطني الجزائري -

  القرض الشعبي الجزائري -

  بنك التنمیة المحلیة -

  بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -

  )بنك(الصندوق الوطني للإدخاروالإحتیاط  -

  بنك البركة الجزائري -

  -الجزائر -ستي بنك الجزائر  -

  -الجزائر -المؤسسة العربیة المصرفیة  -

  -الجزائر -نتیكسیس-

  - الجزائر -سوسیتي جنرال -

  - الجزائر -البنك العربي  -

  -الجزائر -بیباریباس.أن.بي-

  -الجزائر - ترست بنك  -

  - الجزائر -الإسكان للتجارة والتمویل بنك -

  -الجزائر -بنك الخلیج -

  -الجزائر -فرنسا بنك -

  -الجزائر - كالیون -

  -الجزائر - سي . بي.إس.إتش-

  - الجزائر -مصرف السلام  -

 

  قائمة المؤسسات المالية غير البنكية

  شركة إعادة التمویل الرهني-

  الشركة المالیة اللإستثمار والمساهمة والتوظیف -

  الشركة العربیة للإیجار المالي -

  -الجزائر –المغاربیة للإیجار المالي  -

  -الجزائر –سیتیلام -

 الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة -


